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قال تعالی : 


لآم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في 
ذلك لأيات لکل صار شکور . 

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ي . 

و الله الذى سخر لکم البحر لتجری الفلك فره بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشکرون ھ . 

#فأوحينا اله أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا „f.‏ 

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لح| طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك 
فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون 4#( . 


(#)أستاذ كلية الحقوق - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. 


| - سورة لقمان الآية ٠١‏ 
1 - سورة الرحمن. الأية. ۲٠٤١‏ 
۳ - سورة الحاثية. الآي' .٠١‏ 
٤‏ - سورة المؤمنون. الاأية: ۲۷ 
۵ - سورة فاطر الأية: .١١‏ 


۹ 


هو البحر فى القرآن» وهذه هي السفن نعمة من نعم الله 
على حلقهء وقد عرف اتان هذ اة وغیرها ونظم استخدامها 
اول ند ما لکن روح الشر قد أفسدت سعيه ا 
ری 
القوانين التى حكمها 
استقلال القانون البحري وأسبابه: 


وتتميز العلاقات البحرية بطابع حاص بجعل من اللازم لحلها 
الاستعانة بقواعد تختلف عن تلك التى تنظم العلاقات المدنية أو 
العلاقات التجارية البرية» ويرجع هذا الطاب الخاص الذى يفرض 
استقلال القواعد البحرية وتيزها الى أسباب عدة أهمها: وز 

الأخطار الجسيمة التى تتعرض ها الملاحة البحرية لا توجد 
بنفس الدرجة بالنسبة للنقل البري» وقد أدت هذه الأخطار الى نشوء 
نظم خاصة لم يكن يعرفها القانون البري» ومثال هذه النظم: التأمين 
البحري» وعقد قرض ال مخاطر الجسيمة» ونظام الخسائر المشتركة› 
وهي نظم تمدف الى تخفيف مخاطر الملاحة عن المشتخلين بها إما بنقلها 
الى غيرهم كا في التأمين» وإما بتوزيعها بينہم كا في نظام الخسائر 
المشتركة. 

والملاحة البحرية ملاحة دولية في الغالب. لأن السفن الكبيرة 
تصل برحلاتا بين دول ختلفة » واتصال العلاقة القانونية بين دولتين 
واشتاك من جنسيات ختلفة فيها يودي الى ضرورة تطبيق قواعد 


القانون الدولي الخاص. والعلاقة البحرية غالبا ما تشر قاعدة من 
قواعد القانون الدولى الخاص» هذه الصفة الدولية للملاحة حدت 
المشتغلين بالمسائل البحرية الى السعي لتوحيد قواعد القانون 
البحرى › وقد أسفرت جهودهم عن عقد اتفاقيات دولية عدة سنشر 
اليها فيا بعد. 

وقواعد القانون البحري في الغالب الأعم منها قد أوحت به 
ضر ورات التجارة والملاحة البحرية نفسهاء وقد كانت هذه الخاصية 
سبباً في تدويل أحكامه وعموم تطبيقها في كثير من الدول.ء ذلك أن 
مخاطر البحر هي نفسها سواء قامت با ملاحة سفينة سعودية أو أجنبيةء 
والبحار السعودي يعمل في نفس الظروف التي يعمل فيها البحار 
الفرنسى أو الأمريكي مثلاءولذلك فالمشتغلون بالملاحة يجدون أنفسهم 
يعملون في نفس الظروف التي يعمل فيها زملاؤهم في البلاد الأخرى 
ومن هنا أمكن القول إن القانون البحري قانون مهن . 

وهذه الأسباب تؤدي من الناحية الفنية الى ضرورة وجود 
قواعد خاصة لحكم هذه العلاقات الخاصة. 


ا لخصائص الالية للقانون البحري: 


ويتميز القانون البحري بخضوع الحلول التي يأخحذ ہا 
لاعتبارين نوجزهما فيمايلي : 
١‏ - الاعتبار الأول هو البعد عن التعصب الوطني» ذلك أن ظروف 
الملاحة البحرية تكاد تتشابه أيا كانت جنسية السفينة ومستغليهاء 
فإذا وضع المشروع في دولة ما قواعد مشددة على سفنه توافق 


o١ 


أفكاره» ولكنها غير مألوفة بالنسبة للمشتغلين بالملاحة في الدول 
الأخرى تعقدت معاملات سفنه مع الموانىء الأجنبية والسفن 
الأحرى وضعف مركز أسطوله في المنافسة مام سفن الدول 
الأخحرى» كا أنه اذا بالغ في حاية سفنه في مواجهة السفن 
الأخرى تعرضت السفن الوطنية للمعاملة بالمثل من جانب 
الدول الأخحرى وهو ما يسيء اليها. 


وهذا فإن التشريعات البحرية تتقارب كثيراً فى حلوطا 
ا أو ا للملاحة والتجارة الدولية. 


۲ - والاعتبار الثاني هو مراعاة التوفيق بين المصالح المتعارضة في كل 
ميدان» كمصلحة كل من الشاحن والمرسل اليه والناقل في النقل 
البحري» ومصالح المؤمن والمستأمن» ففي كل هذه الموضوعات 
لا يأخذ التشريع البحري بحل منطقي بحت» بل هو دائ 
يتوسط الطريق ويحاول وضع ترضية جزئية من أصحاب المصالح 
مراعيا بذلك ليس العدالة النظرية بل ما يكن أن نسميه العدالة 
الملصلحيةء آي التي تقوم على حاية مصلحة الجميع ولو على 
الأجل الطويلء مقدراً أن من يكون دائنا أو كدائن فهو سيفيد 
بعدئذ من ذات الحل بوصفه مدياً. 


توحيد القانون البحري: 


وقد تقدم القول في خصائص القواعد التي تحكم العلاقات 


o۲ 


البحرية» وذكرنا أنها بطبيعتها دولية لتشابه العلاقات التي تحكمها من 
وة ال حولة وتيف الآن أن اغتلدف الث يعات الدثية باحادف 
الدول يمكن أن يكون مقبولاء لأن هذه التشريعات تعكس حالة 
الشعب الأخلاقية والدينية والاقتصادية والسياسية» وهى حالة تختلف 
باحتلاف البلادء أما القواعد البحرية فاختلافها ب غير مفهوم 
لأن العلاقة البحرية واحدة لا تختلف باخحتلاف الدول لأن عناصرها 
متشابهة دائ » فمخاطر البحر واحدة» والسفن تخضع لنفس الظروف 
الطبيعية » ك أن أشخاص العلاقة البحرية يارسون نفس للمهمة في 
نفس الظروف ولو اختلفت دوهم» والعقود التي يبرمها تہدف الى 
نفس الغرض ولذلك بحسن - لمصلحة الملاحة البحرية ذاتها - توحيد 
القوانين البحريةء وفي هذا تتفق الآراء. 


طرق التوحيد : 

ولكن الآراء تختلف في الطريقة المقترحة للوصول الى هذه 
النتيجة.» وهناك اتجاهان في هذا الصددءالأول يرى توحيد القواعد 
الموضوعية ذاتهاء والآخر يقترح توحيد قاعدة الاسناد التي تطبق في 
حالة تنازع القوانين بحيٺث تؤدي مقدما الى توحيد القانون الذي 
سيحكم الواقعة. 


١‏ - العادات الاتفاقة: 


ومعنی ذلك أن توصع فواعد موحده ید عی المتعاملون ای 


or 


احلا ما في اتفاقاتهم محل النصوص التشريعية غير الأمرة» ويتواتر 
النص عليها ني اتفاقاتهم حتى تصبح مع الزمن مفهومة ضمناء أي 
حتى تكون عادة اتفاقيةء وقد اتبعت هذه الطريقة بالنسبة لقواعد 
«يورك وانفرس» الخاصة بالخسارات المشتركة سنة ٤۱۹۲ء‏ وفواعد 
«فارسوفيا» سنة ۱۹۲۸م الخاصة ببيع سيف أو كاف»فهذه الطريقة 
تتلخص في وضع نوذح لعقدء وني دعوة الأفراد للنص عليه في 
اتماقاتہم . 


ر التشريع النمودجي : 


ومعناه أن تتفق الدول على تشريع نموذجي وتسعیى کل منہا الى 
تعديل تشريعها الداخلي» بحيث يتفق مع حكم هذا التشريع 
اللموذجي الموحد» وقد اتبعتها مصر في يتعلق بحقوق الامتيار 
والرهوں البحرية» فهذه الطريقة تتلخص في وضع نموذج لقانون ويي 
دعوة الدول لاصدار تشريع مثله. 


۳ - المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية: 


والطريقة الثالثة هي أن تتفق الدول على القاعدة الموحدة 
بقتضى معاهدة دولية ملزمة للتصديق عليها بقانون من جانبهاء 
ودلك ك| فعلت مصر بالنسبة لبعض الاتفاقيات على ما تقدم» وهذه 
الطريقة نختلف عن السابقتين في آنا خحاصة فقط بالعلاقات التی ہا 
عنصر ,أجنبي ولا شأن يما بالعلاقات الوطنية. ۰ 


o 


وقد بحث هذا الأسلوب ٤‏ مؤعر انفرس سنه ۱۸۸۵ 
وبروکسل سنة ۱۸۸۸ واقترح الأخحذ بقانون علم السفينة كقاعدة 
موحده حل تنازع القوانين» على أن الأخحذ بقانون العلم وحده ىدو 
غير كاف في بعض الحالات اذا تعدد هذا العلم » كا في حالة التصادم 
والمساعدة بين سفينتين أو أكثر اذا اختلفت جنسياتهاء ولذلك بج 

وأهم هذه الاتفاقيات الدولية ما قامت به اللجنة البحرية 
الدولية (ومقرها بروکسل) ٤‏ نطاف القانون الخاص : 
| - اتماقة بتوحيید بعص فواعد التصادم (۲۲ سبتمر (Abb‏ 


۲ - اتفاقية بتوحيد بعض القواعد المساعدة والانقاذ البحريين (۲۳ 
سبتمبر ۱۹۱۰م)» وهناك مشر وعان لتعديلها سنة ۷١۱۹م‏ وسنة 


۱م. 
۳ - اتفاقية بتوحيد بعض قواعد مسئولية ملاك السفن البحرية ٠٠(‏ 


٤‏ - اتفاقية بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن ٠٠(‏ أغسطس 
٤‏ ,م) وعدلت ببروتوکول بروکسل ۱۹۹۸م» وانضمت اليه 
مصر في سنة ۱۹۸۳م . . وهناك مشروع اتفاقية جديدة الأمل 
ضعيف في انضمام الدول اليهاء وقد وضعت في هامبورح سنة 
۸م . 

ه - اتفاقية بتوحيد بعض قواعد الامتيازات والرهون البحرية ٠°(‏ 
آبریل ۱۹۲۹ م) 


O° 


٦‏ - اتفاقية بتوحيد بعض قواعد حصانة سفن الدولة ٠١(‏ أبريل 
٩م)‏ وها بروتوکول في ۲٤‏ مایو ٤۱۹۳م‏ . 
۷ - اتفاقية بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاحتصاص المدني في مادة 
التصادم ٠۰(‏ مایو ۲٥۱۹م).‏ 
۸ - اتفاقية بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الحنائي في 
مواد التصادم وحوادث الملاحة الأخحری ٠۰(‏ مایو ۲٥۹٠م).‏ 
٩‏ - اتفاقية بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على 
السقن البحرية ٠١(‏ مايو سنة ۲٥۱۹م).‏ 
١‏ - اتفاقية دولة بشأن تحديد مسئولية ملاك السفن البحرية ٠١(‏ 
أكتوبر ۷١۱۹م)‏ وحلّت علها اتفاقية أخرى سنة ٩۱۹۷م.‏ 
١‏ - اتفاقية دولية بشأن المسافرین المتسللین ٠۰(‏ أکتوبر ۱۹۵۷م). 
١‏ - اتفاقية دولية بشأن نقل المسافرین ۲٠(‏ مايو ١١۱۹م).‏ 
۳ - اتفاقية دولية بشأن مسئولية مستغلى السفن الذرية ٠٠(‏ مايو 
۲^(. 


ومن الاتفاقيات المتعلقة بالملاحة والقانون العام» تذكر على 
وجه التحديد: 


| - اتفاقية لندن لسنة ١٠۹٠م‏ الخاصة بسلامة الأرواح في البحار. 

- وهي معدلة باتفاقية لندن سنة ٤۱۹۷٠م.‏ 

۳ - واتفاقيات العمل البحري» وهي اتفاقيات عديدة لتنظيم عمل 
البحارة على السفن. 


°٦ 


ثانياً: المخاطر التى تتعرض ها البضاعة المشحونة بحرا 


ويتخذ استثمار السفينة بوصفها أداة للملاحة صورة من صور 

كثيرة : 

١‏ - فقد يستغلها مالكها في نقل بضاعته الخاصةء وهذه الصورة 
كانت منتشرة في الماضي حيث كان مالك السفينة يشتغل 
بالتجارة فكان يستقل سفينته ليشتري البضاعة وينقلها لبيعها في" 
مکان آخر. 

۲ - قد يتولى مالك السفينة استثمارها بمعرفته في نقل الأشخاص 
مقابل أجر»ء أوفي عمليات غير النقل» كقطر السفن أو عمليات 
المساعدة والانقاذء أو في الصيدء وما شابه. 

۳ وقد يقوم امالك باستغلال السفينة في نقل بضائع الغير» وهذه 
أوسع الصور انتشاراً. 

٤‏ - وأحياناً يكون المالك غير حتاج أو غير قادر على استغلال السفينة 
بنفسه» فيؤجرها لغيره نظير مقابل» ويقوم هذا الغير - المستأجر - 
باستغلاها حسابه فيؤجرها لغيره نظير مقابل ويقوم هذا الغير - 
المستأجر - باستغلاها لحسابه هو. 

وينصب الالجار في هذه الحالة على السفينة ذاتها دون أن 
يزودها امالك المؤجر بالمؤن والبحارة» وقد بهدف الامجار الى 
خحدمات المؤجر كذلك فيرد الامجار على السفينة وعلى خحدمات 
اص سا 


oV 


ولعل أهم استخدام للبحر هو النقل» بصوره المختلفة» 
وبالدات نقل البضائع 

وقد استجدت فى مسألة استثمار السفينة في نقل البضائع 
مظاهر كثيرة ظهرت تباعاً تلبية للحاجات الاقتصادية المتغيرة» فقد 
ترد على السفينة بأكملها أو على سفن عدة - كا هو الحال بالنسبة 
لشركات الفحم والنفط - فتستأجر السفينة كاملة لنقلها وقد تكون 
البضاعة ما يستوعب جزءأ كبيرا من سفينة فيستأجر هذا الجزءء أي 
أن التاجر قد يستأجر سفينة كاملة أو جزء| من سفينة. 

وقد يتخذ هذا الامجار بدوره احدى صورتين» فهذا ينصب 
على السفينة ذاتها وعلى خدمات طاقمهاء فهو يكن المستأجر من 
السيطرة على السفينة وطاقمها بحيث يكون له ادارتها والاشراف 
عليهاء أي على عملياتها التجارية أي تحديد خط سيرها وموانىء 
الرسو المتوسط» وتحديد عدد رحلاتها الى غير ذلك عا بخدم عملياته 
التجارية - وقد يكون له - بالاضافة الى ذلك حى الاشراف على 
ادارتها الملاحية فيتخلى المؤجر عنها كلية بحيث يصبح الربان والبحارة 
تابعین في کل نشاطهم للمؤجر لا للمستأجر .. «هذه صورة». 

وقد یکون للمستأجر شىء من ذلك» وتقتصر حقوقه وسلطاته 
على أن يعهد بالبضاعة الى المجهزء الذي يتولى - دون تدحل من 
المستأجر - تنفيذ الرحلات المتفق عليها بالشروط الواردة بالعقد 
دا 

ولكن ثمة صورة أخرى: 

هاتان الصورتان تعبران عن الوضع الاقتصادي الذي كان قائ 


o۸ 


وقت وضع هذه التشريعات القديمةء اذ لم تكن السلع المصنعة أو 
نصف المصنعة فى حاجة الى نقلها قد أخحذت شكلها الحالي» بل کان 
سفينة لنقلها من منابعها الى حيث يمكن تصنيعها أو توزيعها. 


وهناك صورة أخرى لنقل البضائم ظهرت حديثاًء وفيها 
ينصب العقد لا على سفينة» بل كل ما ينظر اليه الطرفان هو نقل 
البضاعة من مكان الى مكان آخرء فلا يكون للمستأجر شأن بإدارة 
السفينة» لا من الناحية الملاحية ولا من الناحية التجارية» وتتبع هذه 
الصورة الآن في الناقل الذي تباشره السفن المستقلة فى خطوط 
منتظمة » حيث يعهد الشاحن ببضاعة الى وكيل شركة الملاحة لتتولل 
نقلها وتسليمها في المكان المحدد» دون أن يكون للسفينة التي تنلقها 
اعتبار هام ودون أن يكون للبضاعة بدورها اعتبار كبير» فهي توضع 
ا التي تنقلها مع البضائع الأخحرى المنقولة على ذات السفينة 
تنفيذا لعشرات أو مئات العقود الأخحرى» ويكون الاعتبار الأول في 
هذه الظروف هو للخدمة التي يتعهد الناقل بتقديهاء وهي النقل 
لمتفق عليه» بخلاف الصور السابقة التي يكون الاعتبار الأول فيها 
للسفينة وبالنظر الى قدرتها. 

هذه هي صورة عقد النقل البحري» بالمقابلة للصورة الأول 
وهي عقد اجار السفينة. 


ويسمى النقل فى هذه الصورة الأخيرة - اصطلاحاً - النقل 
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وسل الان هو الايصال الذي يعطيه الربان - أو وكيله - 
للشاحن يتعهد فيه بتسليم البضاعة بالحالة والكمية المذكورة بها فيه› 
للمرسل اليه في المكان المعين للوصول. 

ويؤدي هذا السند وظائف ثلاث» هي : 


١‏ - فهو يثبت عقد النقل متى تضمن شروطه. 

۲ - وهو يثبت حالة وكمية البضاعة المذكورة فيه. 

٣‏ وهو يئل حيازة البضاعة حت تسليم ذلك إن ممن موز السند 
يفترض أنه يحوز البضاعة» فيحق له أن يتسلم حيازتا قانوناً من 
حائزها المادي» وهو الربانء هذا فإنه يصلح ليعها ورهنا أثناء 
نقلها بحرأ» فيستطيع حائز السند أن يبيع البضاعة أثناء نقلها 
ويحل تسليم السند الى المشتري حل تسليم البضاعة ذاتها» وهو 
يستطيع أن يقترض من المصرف «البنك» بضمانها» ويجحل تسليم 
السند الى المصرف عل تسليمها اليه على سبيل الرهن. 

ويبلغ السند أقصى قوته في الاثبات متى كان كاملا ونظيفاًء أي 
لا يتضمن تحفظاً من جانب الناقل بتضعيف من قوته في الاثبات» أو 
يتضمن شرطأً بإعفائه من المسئولية عا يصيب البضاعة من ضياع أو 


ولكن مستندات الشحن تضمنت تحفظات وشروطا بالاعفاءء 


ما دیع ای وصح اتماقرة بروکسل الخاصة a‏ الشحن› حارة 
للشاحنن والمؤمنين والمصارف . 


ابطال شر وط الاعفاء من المسئولية أو تخفيفها ٤‏ اتفاقية بروكسل 
الخاصة بسندات الشحن سنة ۴م 


عرفنا أن سند الشحن يتضمن بيانات تعتبر أساساً للتعامل على 
البضاعة في الطريق» فهو يعتبر أساساً للثمن الذي يدفعه المشتري فى 
البضاعة.» ويقوم بتسليم السند مقام تسليم البضاعة ذاتهاء ولكن 
العمل جرى على أن مبحتوي السند على تحفظات خاصة بالبيانات التي 
يعلنها الشاحن عن البضاعةء مثلا الوزن غير مؤكد أو العدد غير 
معروف أو البيانات على مسئولية الشاحن . . هذه البيانات تضعف 
أو تهدر من قيمة السند في الاثبات في يتعلتى بحالة أو كمية البضاعة» 
بحيث لا يشجع مثل هذا السند على التعامل على البضاعة لأن 
المشتري أو المرتهن لا يطمئن الى صدقهء ولذلك ابتكر الشاحنون 
وسيلة بخلصون ا سندات الشحن من هذه التحفظات. وذلك بأن 
يعطي الشاحن تعهدا للربان بان يضمن له ما يصیبه بسبب عدم 
صحة البيانات التي يريد ادراجها بالسند» على أن يقبل الربان اصدار 
| 0 نظا أي اليا من کل بحفظ . 

وقد آثار هذا العمل مناقشات عدة في المؤتعرات الدولية» وذلك 
نظرا لأن ورقة أو خحطاب الضمان تظل خفية بين الشاحن والربان 
وتضر عادة بالمرسل اليه أو شركة التأمين» فإذا فرضنا أن البضاعة 
وصلت ناقصة عا هي مبينة في سند الشحن فقد لا يستطيع المشتري 
المرسل اليه الرجوع الى الناقل لأن هذا الأخير يستفيد من شرط 
اعفائه من المسئولية المدون فى سند الشحن ولو أراد المرسل اليه 
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الرجوع على الشاحن لكان هذا أن يثبت أنه أرسل البضاعة كاملة 
وسليمة ودليله على ذلك سند الشحن النظيف. ولا يكون للمرسل 
اليه الا أن يرجع على المؤمن الذي اذا تكن من اثبات أن النقص أو 
التلف أصاب البضاعة قبل الشحن لخلص من دفع مبلغ التأمين 
(وهكذا يتحمل الضرر الناشىء عن ورقة الضمان غالبا أما المرسل 
اليه وأما المؤمن . 
لذلك قيل أن ورقة الضمان باطلة لأنها تؤدي الى غش ضار 
بالمرسل اليه فبدأت الاتفاقية بأن أوجبت على الناقل أن يذكر في 
سند الشحن بالاضافة الى بياناته المعتادة: 
١‏ - العلامات الرئيسة اللازمة للتحقق من نوع البضائع . 
۲ - عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال. 
۳ - حالة البضائع وشكلها الظاهر أي مظهرها الخارجي (المادة 
0/۳(. 


ثم قررت معاهدة بروكسل في المادة ۳/۴۳ أن الناقل أو الربان 
لا يلزم أن يثبت في سند الشحن أو يدون فيه علامات أو عددا أو 
كمية أو وزناء وذلك فی حالتین: 

الأولى: اذا توافر لديه سبب جدى بحمله على الشك فى 
مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلاً. ۰ 

والثانية : عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من 
صحه هذا البيانات» ويقرر القضاء أن على الناقل أن يبين في السند 
الأسباب التي حلته على الشك في صدق بيانات سند الشحن» ودر 
التحفظ اذا كان عاماً غير حدد» کا يلزمه بإثبات جدية الأسبات أو 
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عدم كمفاية وسائل التحقق من بيانات الشاحن. 
وفي غير هاتين الحالتين لا جوز للناقل أن يدرك أي تحفظ بشأن 

يانات البضاعة» فإن فعل لم یکن لتحفظه بحکمه بل یعتبر کأنه ۾ 
یکن» ویکون البیان قائم) بذاته» اما ٍن کان صحیحا بأن کان في حالة 
من الحالات المذكورة. كان قربه لصالح الناقل على أن ما بالبضاعة 
من عيب أو نقص أصابها قبل الشحن» وكان على المرسل اليه عبء 
اثبات عكس ذلك بكافة الطرف. 

هكذا حورب الغش الناشىء ضد المرسل اليه من اصدار سند 
شحن نظيف. أو بدون تحفظات نظر خطابات الضمان. 


كذلك حورب من جهة آخرى. إذا ما اضطر الناقل الى دفع 
تعويض للمرسل اليه عن نقص أو عيب البضاعة الى ذكر في السند 
أنها كاملة أو سليمة» وآراء الرجوع على الشاحن مستنداً الى خطاب 
الضمان الذي بيذه والذي أعطاه اياه الشاحن. فإن القضاء يرفض 
هذا الرجوع على أساس انطواء العملية كلها على غش. يركز القضاء 
على الناقل أن يطلب اليه حاية في حين آنه شارك في الغش وليس له 
ن يستفید منه. 


ابطال الشروط التى تعفى الناقل من المسئولية أو تخفف منا: 


بعد أن أعفت المعاهدة الناقل البحري من نتيجة أخطاء نابعة 
في الملاحة أو في ادارة السفينة» ومن نتائج العيوب الخفية في السفينة 
التي لم تتكشف ببذل العناية الكافية ومن الأسباب المنصوص عليها 
فیهاء نصت فی مادتہا ۸/۳ على بطلان كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في 
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عقد بضعف من التزامات الناقل أو بعفيه من المسئولية عنہاء أو 
خفف المسئولية على وجه الف ما هو منصوص عليه في هذه 
المعاهدة . 


وعلى ذلك. . يبطل : 
١‏ - شرط اعفاء الناقل من المسئولية عن أخطاء التابعين التجارية (أي 
المتعلقة بالمحافظة على البضاعة) . 
۲ - شرط تحديد مسئولية الناقل بمبلغ يقل عن الحد الوارد بالمعاهدة. 
۳ - شرط اعفاء الناقل من المخاطر التي يكن للشاحن التأمين عليها. 
٤‏ - شرط الجهل بالوزن وما ياثلها في الحالات التي لا تجيزها 


المعاهدة . 
ه - شرط التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة من تأمين عقدة 
الشاحن 


٠‏ - شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح لأن المحكم 
بالصلح غير مقيد بحكم القانون. 

۷ - شرط قلب عبء الاثبات لصالح الناقل حلافا لا هو وارد 
بالمعاهدة . 


التزاماته. 
ويقتصر بطلان الشرط على المرحلة البحرية للنقلء لأن 
المعاهدة برمتها ممصورة على هذه المرحلة. 
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حاية المرسل اليه وبضاعته المنقولة على سطح السفينة : 


أوردت المعاهدة حماية للمرسل اليه وبضاعته المنقولة على سطح 
السفينة لما تتعرض له البضاعة المشحونة هذه الكيفية من خاطر غبر 
عادية» فأخرجتها من نطاقها بشرطين . . إن يذكر في سند الشحن 
أنها نقلت بهذه الطريقة » وأن تشحن فعلا على السطح » فإذا شحنت 
على السطح ولم يذكر ذلك في سند الشحن فالغرض أن الغير لا يعلي 
أن البضاعة شحنت على السطح وبالتالي يعتبر ذلك خطأ يسأل الناقل 
عن نتائجه. 

وهذه حاية للمرسل اليه من طريقة الشحن الخطرةء التي قد 
لا يعلمها وبالتالي حاية للمصرف (البنك) المرتهن للبضاعة ولشترا 
الذي يدفع فيها ٹمناً يقدر على ساس ظروف شحنہا» فيكون على 
بينة من هذه الظروف لأنه يدفع الثمن وهو عام آنا شحنت على 
السطح» لأن ذلك يكون مذكورا في سند الشحن» فإذا م يذكر في 
سند الشحن وشحنت بہذه الطريقة أمكنه الرجوع على الناقل أو على 


شركة التأمين . 


ومن مظاهر الغش البحري أن يصدر سند الشحن عن بضاعة 
م تشحن اطلاقاًء وهذا تزوير من الربان أو ممن يصدر سند الشحنء 
ويرسل سند الشحن الى المرسل اليه» حى اذا طلب استلام البضاعة 
م جد شيئا ووجد أن السند لا أثر له لدى المنسوب اليها والبضاعة غير 
موجودة اطلاقا. 


ويقترت من ذلك أن تشحن البضاعة بالفعل» ويصدر عنما 
سند شحن أو تشحن بالفعل تنفيذا لمشارطة اجار» ولکنا لا تصل 
اطلاقاً الى ميناء الوصول بسبب كونها فرغت في الطريق وبيعت في 
الطريق» وهذه الصورة من صور الغش لا تنطلي على أحد» ويكون 
الضالع فيها عصابة من ربان السفينة وبحارتها والمشتري ولا تكتشف 
الأ بعد فوات الأوان. 
- ومن هذه الصور حالة سفينة ذهبت الى موانىء الخليج » وكانت 
سفينة جوالةء أي لا تتبع خطاً منتظا وخارج نظام المؤتمرات 
البحرية» وعرض ربانها على بعض بحار الخليج أجرة أقل بكثير من 
الأجرة التي يتقاضاها الخط المنتظم» فأقبلوا عليهاء ثم حدث أن 
اخحتفت السفينة الى الأبدء ثم ظهرت البضائع في اليونان وغيرت 
السفينة علمها وميناء التسجيل واسمها ولونها» وضاعت على 
أصحاب البضائع أثمانها. 

وللاشك أن مثل هذه العملية لابد أن تكون منظمة تنظي| دقيقا 
وأن يشارك أشخاص عدة كل يقوم بدور فيها. 

ويقترب من ذلك السفينة التي فرغت حولتها من النفط على 
الساحل الغربي لأفريقيا ثم أغرقها بحارتها بعد ذلك بقليل في البحرء 
وادعى الربان والبحارة أن السفينة غرقت وأرسلوا اشارات استغاثة . 

لكن الحيلة انكشفت عندما تأكد خبراء اللويدز من هدوء 


البحر ٤‏ اأنطقة التي ادعوا عرقها فيهاء وعدم وجود ما تصطدم ره 
السفينة وضالة كمية النفط المتسرب» فتأكد ممم أن العملية مدبرةء 
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وأن النفط بيع لمشتر فرغ الحمولة في غير مينائها المقصود وهو طبعاً غبر 
المشتري الأصلى وادعى مالك النفط الأول أن السفينة غرقت وحاول 
أن يقبض مبلغ التأمين عن النفط اهمالك بسبب الحادث المؤمن عليه 


وقد يتم اغراق السفينة بمن عليها من أشخاص طمعاً في مبلغ 
التأمين عليهاء ويقوم باغراقها ربانها لحساب المالك» ثم يقتسمان 
تعويض التأمين إذا دفعته شركة التأمين. 


وقد يكون الربان ورجاله - السفينة عموماً - بمعزل عن عملية 
الخش الوارد على البضاعة . نقصد بذلك الغش الذي يارس بناسبة 
الاعتماد و 

ففى الاعتماد المستندي به يفتح المشتري الاعتماد لدى مصرف 

البائع حتى اذا اطمأن البائع و قام بتنفيذ التزامه بالشحن وتدبير 
اللستندات التي تثبت قيامه بتنفيذ البيع المنصوص عليه في خطاب 
الاعتماد» ويتقدم ا الى المصرف. فينفذ هذا وعده الذى وعد ي 
خطاب الاعتمادء وهو عادة بدأ بالدفع أي الدفع نظير المستندات» 
كسند الشحن وبوليصة التأمين والقائمة كحد أدنى يضاف اليها شهادة 
ا منشاً وشهادة بالنوع غالباً. 

في هذه الصورة لا يرسل البائع البضاعة المطلوبة» ولكن 
يغشها فلا يرسل النوع المطلوب بل نوعأً أقل منه في الدرجة ويزور 
الشهادة بالمنشأً والنوع . 


وقد لا يرسل شيا اطلاقاء ویرور سند الشحن و الأوراف 
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الأخرى» ويتقدم ليحصل بوجبها على تنفيذ الاعتمادء فيدفع له 
e‏ نظير المستندات المزورة تزويرا متقنا بخفي على المصرف الذي 

نقلها الى المشتري في بلدهء فإذا توجه المشتري الى الناقل البحري 
و اق 
واذا أراد الحصول على التأمين لم جد شركة التأمين المزعومة قائمة أو 
وجدها ولكنه جد البوليصة و 

وقد حدث تطبيق لذلك في قضية كان موصوعها ا 
مذبوحا قيمته سىعة ملایین دولار» زورت مستندات شحنه تزويرا 
متقناء فدفع القيمة» ثم تبين ان المستندات مزورة وأنها لا تمثل شيعا 
وضاعت البضاعة ك) ضاعت السبعة ملايين. 


كيف نتوقى حوادث الغش الوارد على البضاعة: 


١‏ ۔ اذا کانت E‏ ملاحقات 
الحنائيةء مغلا جرية السطو أو جرية الاحتيال «النصب». 

۲ - ينصح المتهمون بالمسألة بعدم اللجوء الى سفن قدية أو الى سفن 
غير معروفة وغير داخحله في مؤتمر من المؤعرات الملاحية» فهذه 
السفن - لكونها مجهولة - ربانا غير معروف ومالكها كذلك» فهي 
التي تغبر جنسيتها أو اسمها أو لونها وتسجيلها بسهولة بخلاف 
السفن ذات السمعة الطيبة. 

۴ - كذلك بالنسبة للبيع الوارد على البضاعة والاعتماد المستندي 
ينصح بعدم التعامل مع البائعين المجهولينء او سيئي السمعةء 
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ر | ال قد يو 
ر . خص فهذا الرخحص قد يؤدي الى ضياع 
٤‏ - بذلت ی ھا ھونح کو 
بدلت جهود يي هدا | ٤‏ 
أصدد» أهمها £ ۰ ٠‏ ۰ 
صدرت التوصيات السابقة. ف 
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